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  :ةـدمـقــمال

 يف  ي أن بمف  رده لا يمكن ه  خارجه ا، فالإنس ان   ك ائن ح  ي اجتم اعي يع يش ف  ي جماع ة ولا يتص ور وج  وده      الإنس ان  إن
 يع يش فيه ا وه ذه العلاق ات ت نظم ع ن طري ق         الجماع ة الت ي  أف راد بكل حاجياته بل لابد من نشوء علاقات بين ه وبب ين      

 وم ن مجم  وع  الأف  رادوض ع ق وانين معين  ة حت ى لا تع  م الفوض ى وه  ذه القواع د تض ع بطريق  ة معين ة يح  ددها س لوك         
 .القانونهذه القواعد يتكون 

  القانوني  ة الت  يوالأنظم  ة يعيش  ون ف  ي جماع  ة وم  ن هن  ا ظه  رت القواع  د  أن  اس الق  انون ظه  رت بوج  ود إل  ىفالحاج ة  
 نح و نفس ه والجماع ة فالقاع دة القانوني ة      الإنس ان  لن ا حق وق وواجب ات    ويبن وعلاقاتهم بالمجتمع    الأفرادتبين لنا سلوك    

تفرض نظاما معينا تخول لصاحبها الحق أي تعطي لشخص سلطة معين ة تمكن ه م ن عم ل واج ب مع ين ف ي علاقات ه             
 .الأفرادمع 

  :قسمين إلى نقسم دراستنا سوفالك  حقوق وواجبات ولذالإنسانفالقانون يفرض على 
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  نظرية القانون:الأولالقسم 
  :وخصائصهتعريف القانون 

 أم  ر لك ل قاع دة مض طردة بحي ث تفي د اس تمرار        الق انون كلم ة يوناني ة وه ي تعن ي العص ا المس تقيمة والق  انون لغ ة        إن
  قانون الجاذبية :مثالمعين وفق نظام ثابت وبهذا المعنى يطلق على القانون نظم التي تتحكم في الظواهر الطبيعية 

 ف ي مج ال الدراس ات القانوني ة فيقص د به ا مجموع ة القواع د القانوني ة الت ي تطب ق ف ي بل د مع ين وف ي زم ن مع ين                     أما
 قانون الوضعي ويسمى بال

 أن بال ذكر  وج دير  مع ين  أم ر  ه و مجموع ة القواع د الت ي تض عها الس لطة التش ريعية به دف تنظ يم             والقانون الوضعي 
 ل دى  أخ رى ف ي ذل ك قواع د اجتماعي ة     تنظ يم العلاق ات ف ي المجتم ع لا تس تقل ب ه قواع د الق انون وح دها ب ل تش اركها            

 ي  رتبط بب  اقي ف  روع وبالت  الي فالق  انون ل  ه ص  لة ب  العلوم  أنلب  ديهي  طائف  ة اجتماعي  ة وم  ن اإل  ىالق  انون وال  ذي ينتم  ي 
 ....والاقتصاديةالقانونية 

 فرع ا م ن ف روع الق انون فنق ول      ت نظم وقد نستعمل كلمة القانون بالتقنين والتقنين ه و مجموع ة نص وص الق انون الت ي         
 .....التجاري القانون أو القانون المدني :مثلا

 القانون لدلالة على التشريع كلمة أحياناوقد تستعمل 
 الق انون فل ه معن  ى   أم  اوالتش ريع ه و مجموع ة القواع  د القانوني ة الت ي تض  عها الس لطة التش ريعية ف  ي ص ورة مكتوب ة          

 ...أو الدين   العرف التشريع أو كل القواعد مهما كان مصدرها سواء كان مصدرها حيث يشملاعم 
 وعلاق اتهم عل ى وج ه    الأف راد مجموع ة القواع د العام ة الت ي ت نظم س لوك        بأنه الفقهاء على تعريف القانون     وقد استقر 

 للقاع دة القانوني ة ع دة خص ائص تميزه ا ع ن غيره ا م ن القواع د الاجتماعي ة           أنملزم وم ن ه ذا التعري ف نس تخلص          
 : الخصائص هيالأخرى وهذه

 : القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة -1
 تتن  اول القاع  دة القانوني  ة الوق  ائع  أن بص  فاتهم و أش  خاص إل  ى موجه  ة  يك  ون خط  اب القاع  دة القانوني  ة أناص  ل 

 ش خص مع ين بذات ه ولا تتن اول واقع ة مح ددة ويترت ب عل ى تجري د          إل ى  قاعدة لا توج ه    أنبشروطها معنى ذلك    
  والوقائع والمكانالأشخاص تتجرد من القانونية القاعدة أن عمومية تطبيقها حيثالقاعدة القانونية 

 م ن الق انون   40 ه ذا وف ق الم ادة    الأهلي ة  س نة كامل ة يعتب ر كام ل     19قاعدة التي تقضي ب أن ك ل م ن بل غ       ال: مثال
  المدني الجزائري

 م ن الق انون الم دني    42 وه ذا وف ق الم ادة     سنة كاملة يعتب ر فاق د التميي ز   16والقاعدة التي تقضي بان من لم يبلغ    
 الجزائري

 الواج ب توافره ا   أوص اف القاع دة القانوني ة    أن بص فة التعم يم وي ذكر     صأش خا  إل ى  القاعدة القانوني ة موجه ة       إذا
  المعنيين بها الأشخاصفي 

ه ذا م ا    )كل عمل أي كان يرتكبه المرء يس بب ض ررا للغي ر يل زم م ن ك ان س ببا ف ي حدوث ه ب التعويض             ( :مثال
   من القانون المدني الجزائري124بينته المادة 

ب ض  ررا للغي  ر وبالت  الي يُلزم  ه المش  رع ب  دفع تع  ويض للمتض  رر      ك  ل ش  خص يس  ب إل  ىه  ذا الخط  اب موج  ه  
 معين ين ب ذواتهم ك القرار الص ادر لترقي ة      أش خاص  تخ ص  الإداري ة وعلى عكس القاعدة القانونية تج د الق رارات       

 بمج  رد مفعول  ةينته  ي  فص  له أو بفص  له م  ن الوظيف  ة ه  ذا الق  رار الص  ادر لترقي  ة الموظ  ف      أوموظ  ف مع  ين  
 تطب ق عل  ى  والوق  ائع وه ي مس  تمرة  الأش خاص بع د تطبيقه ا عل  ى    تبق  ى القاع دة القانوني  ة  الغ رض من ه ف  ي ح ين   

  الأشخاصجميع    
ويمكن القول أن تجريد صفة طبيعية للقانون حيث يجب أن تميز القانون بين شخص و أخر لان في ذلك إخلال 

 لقاعدة القانونية ولكن ليس من الضروريبالمساواة والعدالة اللذان يعيدان المبادئ الأساسية التي تقوم عليها ا
القاع دة القانوني ة موجه  ة إل ى كاف ة الن  اس لاعتباره ا عام ة فق  د توج ه إل ى فئ  ة معين ة كفئ ة التج  ار أو             أن تك ون  

 و مع ذلك تتصف بالعمومية لأنها تشمل كل أفراد هذه الفئة وليست خاصة بفرد...القضاة
 ف ي  يب دأ  أن س نة كامل ة وال ذي يري د مزاول ة التج ارة       18الغ من العم ر   البأنثى أملا يجوز للقاصر ذكرا  (: مثال

 عل ى ق رار م ن مجل س العائل ة مص دق عليه ا        أو أم ه  أو وال ده  إذن لم يكن قد حصل على     إذاالعمليات التجارية   
   من القانون المدني الجزائري6طبقا للمادة  )....من المحكمة

 التج ارة بغ ض النظ ر ع ن اس مه أو جنس ه       ويري د مزاول ة  امل ة   س نة ك 18فالخطاب هنا موج ه إل ى م ن بل غ س ن             
لان القاعدة القانونية هنا تشمل كل أش خاص ال ذين ي ردن ممارس ة التج ارة كم ا أن القاع دة القانوني ة تنطب ق عل ى              

 شخص واحد فقط لكن تبقى تتصف بالعمومية مادام هذا الشخص لم يعين بذاته 
 للرئاس ة وم دة   المرش ح يس الجمهوري ة والش روط الواج ب توافره ا ف ي       رئ  تمثال تلك القاع دة الت ي ت نظم س لطا      

 تطب ق عل ى ك ل ش خص يش تغل منص ب رئ يس        لأنه ا  هذا الدستور عام ة    فأحكام ))1996 دستور راجع((تعيينه  
     في المستقبل وهي صالحة على الدوام ما لم تعدل  أوالجمهورية في الحال 
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 :ونهي أمر القانونية قاعدةالقاعدة  -2

 أو م  ا أم  رق  د تب  يح فع  ل   وتحقي  ق مص  الحهم والقواع  د القانوني  ة  الأف  راد تنظ  يم س  لوك القانوني  ة ه  و ه  دف القاع  دة إن
 م ن التعاق د م ع نفس ه باس م م ن        ما وقد يرد في ذلك بعبارة صريحة كما في القاعدة الت ي تمن ع ش خص      أمرتنهي بفعل   

  من القانون المدني الجزائري77وهذا ما بينته المادة  أصيلينوب عنه دون ترخيص من 
 م  ن 92الم  ادة  ) عل  ى قي  د الحي  اة ول  و ك  ان برض  اه  إنس  انالتعام  ل ف  ي ترك  ة  القاع  دة الت  ي تقض  ي ب  بطلان   (: مث  ال

 القانون المدني الجزائري
 بغي  ره وه ي ته  تم بتنظ  يم الس  لوك الخ  ارجي  الإنس  اند القانوني  ة ته  تم بتنظ يم علاق  ة  وم ن هن  ا يمك  ن الق  ول ب ان القواع    

 فقط 
 :بجزاء القانونية قاعدة مقترنةالقاعدة  -3

يج  ب طاعت  ه  وتكلي  ف أم  ري ه   تركه  ا ب  ل أو ش  اء عم  ل به  ا إن توص  ية أو القاع  دة القانوني  ة ليس  ت نص  يحة  إن
 لإق رار يمتث ل للأوام ر القانوني ة وه ذا الج زاء ض روري        الف رد حت ى   إرادةوالهدف من الجزاء هو الضغط عل ى    

 :مظهران في حالة الخروج عن القواعد القانونية وله إلا إليهالنظام في المجتمع ولا يلجا 
 : الأولالمظهر 

 ف ي   كم ا هالإك را  أو بالإجب ار  الش خص عل ى القي ام بم ا تفرض ه القاع دة القانوني ة وه ذا م ا يس مى           إجباريتمثل في  
 .عويضالتحالة 

 تعاق د الش خص م  ع ممي ز وه و ال ذي يت  راوح      إذا عمل  ه مث ل  نتيج ة  تحم ل الش خص   ويتمث ل ف  ي  :المظه ر الث اني  
 العق د ف الغرض م ن الج زاء ه و الض غط       إبط ال  وه ي  نتيجة عمله يتحملسنة ففي هذه الحالة   19-16عمره بين   

 . القانونيةللامتثال للقواعد الفرد إرادةعلى 
  وصور الجزاء أنواع

  إداري أو مدني أو جزاء جنائي أووع الجزاء بقواعد قانونية قد يكون جزاء مادي يتن
 :المدنيالجزاء  -1

 ح ق خ اص ويت راوح ه ذا     أو مخالف ة القاع دة القانوني ة الت ي تحم ي مص لحة خاص ة        عل ى  الذي يرتبه القانون   الأثرهو  
 الش  خص إجب ار ا الج زاء مباش  رة ويقص د ب  ه    ال بطلان ويك ون ه  ذ  أو ك ان ممكنن  ا وتنفي ذ بمقاب  ل   إذاالج زاء ب ين تنفي  ذه   

 الحال ة  بإع ادة وق د يك ون الج زاء مباش ر     على تنفيذ ما امتنع عنه كما في حالة طرد من استولى على ارض بغي ر ح ق      
 العق د التزامات ه   اح د أط راف  وه و ج زاء لع دم تنفي ذ      ما كانت عليه قبل وقوع المخالف ة كم ا ف ي حال ة فس خ العق ود         إلى

 المخالف  ة ف  لا ب  د م  ن التع  ويض وه و ج  زاء موق  ع لص  الح م  ن لحق  ه الض  رر فم  ن يص  اب    لإزال  ة وف ي حال  ة الض  رر 
بحادث سيارة يحق له مطالبة المتسبب بالتعويض وقد يتخذ الج زاء ص ورة وقائي ة ك ان يمتن ع الموث ق م ن توثي ق عق د            

 . مخالف للقانونرآه إنزواج 
 :الجنائيالجزاء  -2

  وقد يجمع القاضي بينهم )غرامة( أو )سجن(بدائية في شكل عقوبة وهو اشد صور القانون قسوة وقد يكون 
 م دني كم ا ف ي حال ة الس رقة حي ث يحك م عل ى الس ارق          والأخ ر  جن ائي  اح دهم  ج زاءين  الواحد  على الفعل وقد يترتب   

 ).مدنيجزاء ( وفي نفس الوقت يقدم تعويض للمتضرر )جزاء جنائي(مدة معينة بالحبس 
 : الإداريالجزاء  -3

 وذل ك لس بب إهم ال الموظ ف ف ي أداء عمل  ه أو      يارالإدج زاء ال ذي يترت ب عل ى مخالف ة قواع د الق انون        وه و ال 
 الج زاء ف ي ش  كل خص م م  ن راتب ه أو الحرم ان م  ن الترقي ة وق  د يص ل ف  ي        ه  ذايك ون  انقطاع ه دون مب رر وق  د   

 بعض الأحيان إلى الفصل عن العمل في حالة خطا جسيم   
 :أخرىواعد اجتماعية  بقالقانونيةمقارنة القواعد 

 قواع  د أهمه ا  س لوكي داخ  ل المجتم ع ب  ل تش اركه ف ي ذال  ك قواع د مهم  ة      أنم اط ل يس الق انون وح  ده ال ذي يح  دد    
  صورة تكليف وفرض قواعد عامة ومجردة تفرض السلوك فيمجموعهاالدين وهي في  وقواعد الأخلاق

 :بالدين علاقة القانون :أولا
 االله س  بحانه وتع  الى الن  اس ع  ن طري  ق    يوص  ينها والن  واهي الت  ي  الأوام  ريقص  د بال  دين مجموع  ة القواع  د أي   

 تك ون واجب ة الاحت رام ويتض من ال دين قواع د متع ددة        الأدي ان  التي تحث عليها كل  والأوامر فالقواعد   إذاالرسل  
 نس ان الإ تنظ يم  إل ى  مع ربه كالص لاة والص وم والزك اة ومنه ا م ا يه دف       الإنسان تنظيم علاقة إلى ما يهدف منها  

 تنظ يم واجب ات وحق وق الف رد نح و نفس ه وهن ا يكم ل الف رق ب ين الق انون وال دين             إل ى مع غيره ومنه ا م ن يه دف         
 ل  م يص  لي كم  ا لا يه  تم الق  انون بوجب  ات  إذا نح  و رب  ه فه  و لا يعاق  ب الإنس  انحي  ث نج  د الق  انون لا يه  تم بعلاق  ة  

  الإنسان بأخيه الإنسانهي علاقة  نحو نفسه والقانون والدين يلتقيان في نقطة واحدة والإنسان
  :التالية الشبه والاختلاف بين القانون والدين في النقاط أوجه نلخص إنويمكن 
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 :الاختلاف أوجه - أ 
 :من حيث المصدر -1

ط  ب به  ا الن  اس ع  ن طري  ق رس  له ويقتص  ر دور الفق  ه عل  ى اس  تنباط     قواع  د ال  دين مص  درها االله ع  ز وج  ل يخا  
  المختلفة نظرا لان هذه أدلتها الشرعية من الأحكام

 أخ  ر إل  ى م  ن زم  ان أو أخ  ر   إل  ى تك  ون ثابت  ة لا تتغي  ر م  ن مك  ان  فإنه  االقواع  د مص  درها االله س  بحانه وتع  الى 
نع البش  ر وبالت  الي يك  ون دور الفق  ه   م  ن ص   إنه  ا أي مص  درها وص  فيوذل  ك عك  س قواع  د الق  انون حي  ث نج  د   

 م ا ي دفع   النق ائص وه ذا   توض يح  أيض ا  لا يقتص ر عل ى اس تنباط النص وص القانوني ة ب ل يت ولى        لأن ه  مج الا   أوسع
 قواع د الق انون قابل ة للتغيي ر م ن زم ان       إن إل ى  بالإض افة  وض ع ق وانين تس د ه ذا ال نقص ه ذا         إل ى المشرع غالبا   

  أخر إلى ومن مكان أخر إلى
 هن اك نص وص قانوني ة تتماش ى م ع النظ ام الاش تراكي وم ع ظه ور اقتص اد الس وق            كان ت  1970في عام   : مثال

 ظهرت نصوص جديدة تتماشى مع النظام الجديد 
 :النطاقمن حيث  -2

 بينم ا ال  دين  الأف راد  عل ى س لوك   بمعن ى ان ه يه تم بالس لوك ال ذي ي ؤثر       للإنس ان  الق انون يه تم بالس لوك الظ اهر     إن
 . نطاقا من القانونأوسع بالسلوك الظاهر ولذالك فالدين جانب اهتمامه إلىايا يهتم بالنو

  :الجزاءمن حيث  -3
 الدين قد يكون ماديا كما هو الح ال ف ي مخالف ة قواع د الق انون كالجل د م ثلا        مخالفة قواعد الجزاء المقرر على  إن

معن وي   الض حية وق د يك ون ج زاء     آه ل  إل ى وقد يمس الشخص في مال ه كم ا ف ي حال ة الت زام ش خص ب دفع دي ة           
 الديني  ة يترت  ب عليه  ا ج  زاءان    مخالف  ة القواع  د  إن إل  ى بالإض  افة الض  مير ه  ذا  وتأني  ب ف  ي غض  ب االله  يتمث  ل

 أخروي والأخر دنيوي أحداهما
 :والدين الشبه بين القانون أوجه 

ج  د ف  ي ال  دول العربي  ة   توج  د ص  لة وثيق  ة ب  ين الق  انون وال  دين فن  ان  ه نلاح  ظ الس  ابقة ال  ذكرم  ن خ  لال ملاحظ  ة  
الإسلامية مثلا أحك ام ق انون الأس رة مس تمدة م ن الش ريعة الإس لامية بالإض افة إل ى أحك ام أخ رى يع ود أص لها                   

 م ن  41 ف ي الم ادة   ذي ن ص عليه ا المش رع الجزائ ري    نظري ة التعس ف ف ي اس تعمال الح ق ال         : إلى الشريعة مثل  
 م  ن 107ف  ي الم  ادة  المش  رع  أيض  الت  ي ن  ص عليه  ا    الظ  روف الطارئ  ة ا الجزائ  ري ونظري  ة الف  انون الم  دني  

  القانون المدني الجزائري
  بالأخلاقعلاقة القانون : ثانيا

عل ى   وذل ك ع ن طري ق حث ه     الف رد  بل وغ درج ة الكم ال عن د     إل ى  مجموع ة القواع د الت ي ته دف          بالأخلاقنقصد  
س ه وغي ره ل ذلك يمك ن الق ول ب ان        س لوك مع ين م ع علاقت ه بنف    بإتب اع  وأم ر فعل الخير والابتع اد ع ن فع ل الش ر          

 بأتباعه ا  قواعد سلوك فالأخلاق هي وليدة عادات ومعتق دات س ائدة ف ي مجتم ع والن اس ملزم ون           الأخلاققواعد  
 إل  ى ف  ي المجتم ع ب  ان لك ل منهم  ا قواع  د اجتماعي ة ته  دف    الأخ  لاقويظه ر التش  ابه ب ين قواع  د الق  انون وقواع د    

 : اختلاف بينهما ونوجزهم في ما يليأوجهدم وجود  بان علا يعني هذا إذنتنظيم المجتمع 
 :الاختلاف أوجه -أ    

 :من حيث النطاق -1
 الأخ لاق  نفس ه وه ذه ه ي     نح و الإنس ان  ته تم بواجب ات   لأنه ا  نطاقا من قواعد القانون  أوسع الأخلاقتعتبر قواعد   

 إلا قواع د الق انون فه ي لا ته تم     أم ا   الاجتماعي ة ب الأخلاق ماعة يعبر عنا  الجأفراد نحو   الإنسانالفردية فواجبات   
 .المجتمع نحو الأفرادبواجبات 

 :من حيث الغاية -2
 إل ى  درج ات الكم ال والترف ع ع ن ال دنايا بينم ا يه دف الق انون           أعل ى  إل ى  الوص ول بالإنس ان    إل ى  الأخلاقتهدف  

 ع العامة للمجتموالآداب المحافظة على النظام إلىتحقيق الاستقرار في المجتمع أي يهدف 
 :من حيث الجزاء -3

جزاء مخالفة القاع دة القانوني ة يك ون مادي ا أي ملم وس يتمث ل ف ي مس اس الش خص لحريت ه ويوق ع علي ه الج زاء                
 ه  و ج  زاء معن  وي غي  ر محس  وس يتمث  ل ف  ي   الأخلاقي  ةم  ن ط  رف الس  لطة العام  ة بينم  ا ج  زاء مخالف  ة للقاع  دة   

  لسلوك الفردالمجتمع الضمير واستنكار تأنيب
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 :من حيث الصياغة -4
  وهذا راجع لصياغتها الدقيقة الأخلاق وضوحا من قواعد أكثرتعتبر قواعد القانون  

ش الف احش   م ن قيمت ه الحقيقي ة بينم ا تح دد قواع د الق انون الغ         لأق ل  لع دم ش راء ش ي     الأخلاقتقضي قواعد   : مثلا
ف ي الم ادة    م ن ثم ن المث ل فه ي قاع دة دقيق ة ن ص عليه ا المش رع          4/5 أخم اس  أربع ة  من   بأقلبيع العقارات    في

  تطبيقهاويسهل من القانون المدني الجزائري 358
 :والأخلاق الشبه بين القانون أوجه 

 انه توجد ص لة بينهم ا فم ن جه ة نج د معظ م القواع د        إلا الأخلاقرغم وجود اختلاف بين قواعد القانون وقواعد   
 القواع  د أغلبي  ةال  ذي تس  تقي من  ه    تع  د المنب  ع  الأخي  رة ه  ذه    إن حي  ث أخلاقي  ةالقانوني  ة ليس  ت س  وى قواع  د    

 القانونية 
  أخلاقي أساسها الأفعال تحريم بعض إننجد : مثال

 تحثن ا  الأخ لاق  لان الأخ لاق  أساس ها ين ه ي قاع دة    تقضي ب ان العق د ش ريعة المتعاق د       القانونية التي كذلك القاعدة   
 ته  تم بالنواي  ا و الأخ  لاق إن يمك  ن الق  ول رغ  م أخ  رىعل  ى الوج  وب بالوف  اء بالعق  د ه  ذا م  ن ناحي  ة وم  ن ناحي  ة   

  القواعد القانونية بالنوايا إتمام انه ليس هناك ما يحول دون إلا  بالظاهرالقانونية تهتمالقاعدة 
م  ن جان  ب الش  خص كم  ا ف  ي حال  ة القت  ل م  ع س  بق       الأض  راربخص  وص ت  وافر ني  ة   م  ا ق  رره المش  رع  :مث  ال

 .الحالة والترصد حيث تشدد العقوبة على القاتل في هذه الإصرار
 علاقة القانون بقواعد المجاملات والتقاليد : ثالثا

ي ظ روف معين ة    الجماع ة ف   أف راد  قواعد المجاملات والعادات والتقاليد هي عبارة عن قواعد س لوكية يتبعه ا      إن
وم ن الواض ح ان ه يوج د تش ابه      كتبادل الهدايا والمنسبات والظهور بمظهر معين تبعا للمناس بة الت ي تتطل ب ذل ك          

 تنظ يم  إل ى  وته دف ه ذه القواع د    الأف راد  ك ل منهم ا يس اهم بتنظ يم علاق ة      إنبين القانون والعادات والتقاليد حي ث   
 خل ق ن وع م ن الاس تقرار ف ي      إل ى ف ي ك ون قواع د الق انون ته دف      الحياة الاجتماعية ويكمل الف رق ب ين الن وعين         

الت  ي لا يترت  ب عل  ى  يخالفه  ا بعك س قواع  د المج  املات  عل  ى م  نوم  ن ث  م تك  ون مقترن  ة بج زاء موق  ع  المجتم ع  
 مخالفتها 

 قواع  د المج  املات وبالت  الي ع  دم القي  ام به  ذه     إط  ارأي ج  زاء فتهنئ  ة ش  خص بمناس  بة النج  اح م  ثلا ي  دخل ف  ي      
 . أي جزاءإلى لا يعرضك التهنئة
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 : عام وخاصإلىتقسيم القانون 
 غاي  ة الي  وم لا ي  زال ه  و إل  ى عه  د الروم  ان فمن  ذ ذل  ك الوق  ت  إل  ى ق  انون ع  ام وخ  اص إل  ىيع  ود تقس  يم الق  انون 

 ب  ين الق انون الع  ام  نمي ز ك يث ور تس  اؤل ح ول معي  ار التفرق ة ب  ين الن وعين فكي  ف      للق انون ول  ذال الأساس  يالتقس يم  
 والخاص

 :والخاصمعيار التفرقة بين القانون العام 
 الق ول ب ان قواع د الق انون الع ام كله ا آم رة وقواع د         إلى رأي حول تعريف القانون العام فذهب الآراءلقد اختلفت  

 له دور كبي ر ف ي مج ال العلاق ات الخاص ة ولك ن ت رد عل ى         الإرادةطان القانون الخاص كلها مكملة لان مبدأ سل     
   القانون الخاص تتضمن قواعد آمرة بان قواعد   الرأيهذا 

 مثل تحصيل الضرائب والرسوم  القانون العام لا ينظم العلاقات المالية أنوهناك من يرى 
 الق  انون الخ  اص فيحق  ق  إم  اام  ة للمجتم  ع   الق  ول ب  ان الق  انون الع  ام يحق  ق المص  لحة الع  إل  ى أخ  ر رأيوي  ذهب 

 ولك ن التفرق ة ب ين المص لحة العام ة المباش رة والمص لحة العام ة الغي ر المباش رة           المصلحة العامة الغير مباش رة   
 تحقي  ق مص  لحة المجتم  ع بالدرج  ة إل  ى هن  اك قواع  د وق  وانين خاص  ة ته  دف أن إل  ى بالإض  افة ص  عب ه  ذا أم  ر

لق انون الت ي تك ون الدول ة ط رف       ابأن ه س تقر الفق ه عل ى تعري ف الق انون الع ام        ول ذلك ا الأس رة  مثل قانون    الأولى
 الطبيعي  ين والمعن ويين وق د تك  ون ه ذه العلاق  ة    الأش خاص في ه بص فتها ص  احبة الس لطة وس  يادة ف ي علاقته ا م  ع      

 بين الدولة واحد فروعها كالوزارة 
 الس  لطة ال  ذي أولق  انون الخ  اص ه  و عنص  ر الس  يادة   يمك  ن الق  ول ب  ان معي  ار التفرق  ة ب  ين قواع  د الق  انون الع  ام وا إذا

 ف ان العلاق ة    العلاق ة تخض ع للق انون الع ام وع دم وج وده      أنيميز ب ه جان ب لنش اط الدول ة فوج ود ه ذا العنص ر يعن ي              
 .تخضع للقانون الخاص
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 :العاموع القانون  فر:أولا

لقد قسم الفقهاء القانون العام إلى قانون عام داخلي وقانون ع ام خ ارجي والق انون الع ام الخ ارجي ه و الق انون ال دولي           
ال ذي ي نظم العلاق ات ب ين ال دول ف ي وق ت الس لم والح رب وي نظم علاق ة ال دول بالمنظم ات ال دولي علاق ة المنظم ات                 

 أن قواع  د الق  انون ال  دولي الع  ام ليس  ت قواع  د قانوني  ة بمعن  ى الكلم  ة لأن  ه لا   ببعض  ها ال  بعض إلا أن هن  اك م  ن ي  رى 
توجد سلطة توقع الج زاء عل ى م ن يخ الف ه ذا الق انون وي رد ه ذا ال رأي عل ى أن مص در قواع د الق انون ال دولي ه و                 

ن م  ن الج  زاءات المعاه  دات والاتفاق  ات الدولي  ة إم  ا بالنس  بة للج  زاء ف  ان ميث  اق الأم  م المتح  دة ي  نص عل  ى مجم  وعتي  
 توقع على الدول المخالفة للقانون الدولي بقطع العلاقات الدولية أو فرض الحصار واستعمال السلاح أحيانا 

 فه و ي نظم العلاق ات ب ين ال  دول واح د فروعه ا كم ا ي نظم العلاق ة ب ين الدول ة والأش  خاص            الع ام ال داخلي   أم ا الق انون   
يادة أي أن تعم  ل الدول  ة بص  فتها ص  احبة الس  لطة ويتض  من الق  انون    الطبيعي  ين والمعن  ويين بش  رط ت  وفر عنص  ر الس    

 انون المالي والجنائيقالعام الداخلي القانون الدستوري والقانون الإداري وال
 :القانون الدستوري -1

وهو القانون الأساسي للدولة ودستور كل دولة يتضمن القواع د الت ي تب ين لن ا نظ ام الحك م للدول ة ه ل ه و ملك ي                
ن لن  ا النظ  ام الاقتص  ادي المتب  ع وي  نظم الق  انون الدس  توري الس  لطات العام  ة       يي أو برلم  اني كم  ا يب    أم جمه  ور

 م  ن 1996للدول  ة وه  ي الس  لطة التش  ريعية والس  لطة التنفيذي  ة والس  لطة القض  ائية وه  ذا م  ا ن  ص علي  ه دس  تور      
 وم ا بع دها م ن    29 الم ادة  الباب الثاني كما ينظم حقوق وواجبات والحريات العامة للإفراد وه ذا م ا ت نص علي ه           

 وم ا بع دها م ن    60نفس الدستور وكذلك ينظم الواجبات الت ي تق ع عل ى ع اتق الأف راد والت ي ت نص عليه ا الم ادة              
 .الخ.... كواجب الدفاع عن الوطن وواجب دفع الضرائب1996دستور 

ون ف ي الدول ة وه و أس اس     وقد سبقت الإشارة إلى أن القانون الدستوري يسمى بالقانون الأساسي لأن ه أس مى ق ان       
تص در تش ريعات مخالف ة ل ه ولق د نف ى بع ض الفقه اء الص فة القانوني ة            كل تنظيم في الدولة وبالت الي لا يج وز أن         

من قواعد هذا القانون وذلك عل ى أس اس أن الس لطة تكف ل احت رام ه ذا الق انون وبالت الي لا يتص ور أن تق وم ه ذه                   
ا مت  ى خالف  ت ه  ذه القواع  د ول  ذلك ي  رى ه  ؤلاء الفقه  اء أن التزامه  ا      الس  لطة بتوقي  ع الدول  ة الج  زاء عل  ى نفس  ه   

باحترام قواعد الدستور التزام أدب ي فق ط إلا أن الاتج اه الغال ب ف ي الفق ه ي ذهب إل ى أن قواع د الدس تور تع د م ن                  
ا الأم ر  صميم القواع د القانوني ة ب ل يكف ي أن تك ون القاع دة القانوني ة ملزم ة لأض فى الص فة القانوني ة عليه ا وه ذ              

مت  وفر ف  ي القواع  د الدس  تورية ه  ذا بالإض  افة إل  ى أن أغلبي  ة القواع  د الدس  تورية مقترن  ة بج  زاء فالأخ  ذ بمب  دأ          
ثن اء عمله ا فالس لطة التش ريعية تراق ب      أالفصل بين السلطات مثلا يعني أن كل س لطة يح ق له ا مراقب ة الأخ رى           

اق ب ك ل م ن الس لطة التش ريعية والقض ائية تراق ب ك ل         كل من الس لطة التنفيذي ة والقض ائية والس لطة التنفيذي ة تر         
  من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية

  :الإداري  القانون-2
  وتنس يق إدارة ه ذه الس لطة تق وم عل ى     أن التنفيذي ة لوظائفه ا حي ث    ت نظم الس لطة  هو عب ارة ع ن مجموع ة قواع د       

 الأعم ال للدول ة فلس لطة التنفيذي ة ن وعين م ن       العام ة   المراف ق ب إدارة كم ا تق وم   العمال في المؤسسات التابعة له ا      
 والن وع الث اني ال ذي    الآن وه ذا الج زء لا يهمن ا    1996م ن دس تور    92 الس يادة الم ادة   أعم ال  يشمل الأولالنوع  
 والت  ي تتعل  ق بس  ير المراف  ق العام  ة للدول  ة كمرف  ق البري  د والموص  لات ومرف  ق المي  اه  الإداري  ة الأعم  اليش مل  

 ويب ين لن ا النظ ام الق انون الت ي      الإقليمي ة  ب الإدارات  المركزي ة  الإدارةال خ كم ا  ي نظم علاق ة     ....هرب اء والغاز والك 
 وط رق الرقاب ة   الإداري ة  الأعم ال  العامة للدولة وكيفية استغلالها كم ا يب ين لن ا ش روط ص حة          الأموالتخضع له   

 .....عليها
 : المالي القانون-3

أي ك ل م ا يتعل ق بميزاني ة الدول ة       م ن حي ث الارادات والنفق ات    الدول ة اني ة   ميزهو مجموعة القواع د الت ي ت نظم         
كالض رائب كم ا يمث ل ه ذا الق انون النفق ات العام ة الت ي تتكف ل به ا             وكيفية تحص يلها  الإيراداتفيحدد لنا مصادر    

 ...ها كالدفاع والتعليم والصحةالدولة لإدارة مرافق
تق ش  داري لأن ه يتن اول الناحي ة المالي ة لنش اط الس لطة التنفيذي ة ولكن ه ا        وقد كان هذا القانون ج زء م ن الق انون الإ      

  عنه و أصبح فرعا قائما بذاته
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 :القانون الجنائي  -4

 قس مين ق انون العقوب ات وق انون     إل ى بالت الي ينقس م    ووالإج راءات هو القانون الذي يتضمن القواعد الموضوعية        
 . الجزائيةالإجراءات

 :قانون العقوبات -
هو مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات المق ررة لك ل جريم ة وق د ص در ق انون العقوب ات الجزائ ري              

 المب  ادئ لالأو يتض من الج زء   ج زئيين  إل ى  وه  و مقس م  1966ج وان   8 الم ؤرخ ف ي   156-66 الأم ر بمقتض ى  
 العامة والجزء الثاني التجريم 

 أولا جريم  ة ولا عقوب  ة ((: يم  ا يل   عل  ى الأول  ى وت  نص مادت  ه 1966وق  د ع  دل ه  ذا التقن  ين ع  دة م  رات من  ذ   
 الج  زاء وبالت الي توقي  ع أي ان ه لا ب  د م  ن وج ود ن  ص ق انوني لاعتب  ار فع  ل م ا مج  رم       ))ت دبير ام  ن بغي ر ق  انون  

 .على مرتكب الجريمة
 : الجنائيةجراءاتالإقانون  -

 ق انون العقوب ات فه ي قواع د ش كلية تب ين       أحك ام  لتطبي ق  إتباعه ا  الواج ب  الإج راءات هو عبارة عن قواعد تحدد      
 1966 جوان 8 بتاريخ 155-66 بالأمر وقد صدر هذا القانون أنواعهالنا تنظيم المحاكم الجنائية وتحدد 

 القانون الخاص وفروعه: ثانيا
 أن ق  انون الخ  اص ه  و عب  ارة ع  ن قواع  د تحك  م العلاق  ات ب  ين الأف  راد الع  اديين أي           لق  د س  بقت الإش  ارة إل  ى   

العلاقات التي لا صلة لها بالسلطات العام ة للدول ة وه ي علاق ة ق د ت دور ب ين الدول ة باعتباره ا ش خص معن وي               
قس م  عام ولك ن دون اس تعمال عنص ر الس يادة و اح د الأش خاص س وى ك انوا أش خاص اعتب اريين أو ع اديين وين              

 :القانون الخاص إلى الفروع التالية
  :المدنيالقانون  –أ 

 قواع د  أن العام لبقية ف روع الق انون الخ اص ول ذلك يس مى بالش ريعة العام ة بمعن ى          الأصليعتبر القانون المدني    
 وق  د الأخ  رىف  ي الف  روع ه  ذا الق  انون ه  ي الت  ي تطب  ق ف  ي ك  ل الح  الات الت  ي لا يوج  د ف  ي ش  انها ن  ص خ  اص    

 ....الأسرة كالقانون التجاري قانون الأخرىه بقية الفروع تفرعت عن
 : الشخصيةالأحوالقانون  -

 ص در   وق د .... أي ك ل م ا يتعل ق ب الزواج والمي راث والط لاق      بأس رته وهي كل القواع د الت ي ت نظم علاق ة الف رد           
  1984 الجزائري سنة الأسرةقانون 

 :العينية الأحوالقانون  -
 الالتزام ات وه ي رواب ط    أو الدائن ة ت المالي ة المختلف ة ك الحقوق الشخص ية كح ق        وهو القواعد الخاص ة بالعلاق ا     

 ....المنفردة الإرادة أو الدائن والمدين فقد يكون مصدرها العقد بين
 وه ي عب ارة ع ن س لطة مباش رة لش خص م ا عل ى ش ي مع ين           الأص لية  العيني ة  الأحوالكما ينظم القانون المدني    
 ك رهن التخص يص وال رهن    التبعي ة  ي نظم الق انون الم دني الحق وق العيني ة      وك ذلك عنه ا  كحق الملكي ة وم ا يتف رع     

 ....والحيازيالرسمي 
 ه ذه الحق وق وط رق كس بها وانتقاله ا وانقض ائها وق د ص در الق انون          أص حاب فيبين لنا الس لطات الت ي يتمت ع به ا          

 :كتب أربعة لىإ وهو مقسم 1975 سبتمبر 28 المؤرخ في 58-75 الأمرالمدني الجزائري بمقتضى 
  العامةبالإحكامكتاب خاص  -1
 كتاب خاص بالالتزامات والعقود  -2
  الأصليةكتاب خاص بالحقوق العينية  -3
  التبعية التأمينات التبعية أوكتاب خاص بالحقوق العينية  -4

  غاية اليوم   إلىوقد عدل عدة مرات منذ صدوره 
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 :القانون التجاري -ب
يقص  د بالق  انون التج  اري مجموع  ة القواع  د الت  ي ت  نظم العلاق  ات التجاري  ة أي العلاق  ات ب  ين التج  ار بص  فتهم تج  ار        

 لن  ا   التجاري  ة كم  ا يب  ين  والأعم  ال التجاري  ة فيب  ين لن  ا ه  ذا الق  انون المقص  ود بالت  اجر       بالأعم  ال والعلاق  ة المتص  لة  
 ....بأنواعهاواجبات التاجر كقيد في السجل التجاري كما ينظم الشركات التجارية والعقود 

 : أهمها أسبابوقد كان هذا القانون جزء من القانون المدني ولكنه استقل منها لعدة 
 جدي دة ف ي    ظه ور نظ م  إل ى  بالإض افة  ه ذا  الأش خاص رعة في المعاملات والثقة ب ين    سال إلىحاجة القانون التجاري    -

 . التجاريةوالأوراقالتجارة التي لم تكون معروفة من قبل كالبورصة 
دة ع  لي ه  ا أدخل ت  وق د  1975 س بتمبر  29 الم ؤرخ ف ي   59-75 الأمروقد صدر القانون التجاري الجزائري بمقتضى     

 : خمسة كتبإلى غاية اليوم وهو مقسم إلىتعديلات منذ تاريخ صدوره 
 موما كتاب تتناول فيه التجارة ع -1
 كتاب في المحل التجاري -2
  والتسوية القضائية الإفلاسكتاب في  -3
 كتاب في السندات التجارية  -4
 كتاب في الشركات التجارية  -5
  :القانون الدولي الخاص -ج

 الأجنب  يبالنس  بة للعلاق  ات ذات العنص  ر ه  ي القواع  د الت  ي تح  دد الق  انون الواج  ب تطبيق  ه والمحكم  ة المختص  ة   
 إح   دى العلاق   ات الت   ي ت   دخل ف   ي مج   ال الق   انون الخ   اص ويك   ون  الأجنب   ي العنص   ر ويقص   د بالعلاق   ات ذات

 ك ان  وإذا أجنب ي  أطرافه ا  ك ان اح د   إذا الأجنب ي  ذات العنص ر  العلاق ة  تك ون    إذا أجنبي ة عناصرها متص ل بدول ة      
ية ك أن يبي ع ش خص م ن جنس      :  تعلقت بعقار موجود ف ي الخ ارج مث ل   وإذاعلى علاقة نشأة عقد ابرم في الخارج      

 ش  خص جزائ  ري عق  ار موج  ود ف  ي ايطالي  ا بمقتض  ى عق  د اب  رم ف  ي الجزائ  ر ث  م نش  ب خ  لاف ب  ين    إل  ىفرنس  ية 
ذل ك  ه و الق انون الواج ب تطبيق ه ف ي ه ذه الحال ة وم ا ه ي الحكم ة المختص ة ف ي               مانسألالبائع والمشتري وهنا   

وتس  مى القواع  د الت  ي تح  دد لن  ا   ه  ذا الن  زاع الق  انون ال  دولي ه  و ال  ذي يب  ين لن  ا المحكم  ة المختص  ة ف  ي ذل  ك   ف  ي
وه  ذه القواع  د لا تتض  من   الإس  ناد قواع  د أوالق  انون الواج  ب تطبيق  ه بقواع  د تن  ازع الق  وانين م  ن حي  ث المك  ان     

 ال  ذي  ه  و ال  ذي يق  دم الح  ل الأخي  ر ق  انون مع  ين وه  ذا  إل  ى الح  ل إس  ناد الح  ل للموض  وع ب  ل تقتص  ر فق  ط عل  ى  
 م  ن الق  انون  11 ف  ي التش  ريع الجزائ  ري ن  ذكر الم  ادة   لإس  نادا قواع  د أمثل  ةيفص  ل ف  ي الن  زاع المطل  وب وم  ن   

                                                                            :م                         ا يل                         يالم                         دني الجزائ                         ري والت                         ي ت                         نص عل                         ى  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                )) من الزوجينالوطني لكلالشروط الخاصة بصحة الزواج تطبق عليها القانون ((

 العام  ة ف ي الجزائ ر وه ذا م ا تؤك  ده     ب الآداب  بع دم المس اس   الأجنب ي فق د قي د المش رع الجزائ ري تطبي ق الق  انون      
        من القانون المدني الجزائري24المادة 


